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مقدمه:
نجم عـن نكبة عـام 1948 أن أصبحت القـدس قسـمين، واحداً عـربياً يخـضع لحكم إسرائيل
وسيادتها، ويشمل هذا الجزء الـضواحي التي أقيمت خارج أسوار المديـنة القديمة ابتداءً من الربع
الأخـير من القـرن التـاسع عـشر، وتقع غـربي بــاب الخليل، وتـشـمل الأحيــاء اليهـوديـة والأحيـاء
العـربية الـتي هجر أهلهـا على إثر النـكبة مثل: الـطالبيـة والقطمـون. كذلـك ضُمت أراضي  القرى
الفلـسطينية المهجـرة غرب المدينـة إلى المدينة الخـاضعة للسيطـرة الإسرائيلية مثل: عـين كارم والمالحة
ودير ياسين ولفتا وغيرهـا. ثم قامت إسرائيل بعد ذلك  بتوسيع حدود بلديتها لتشمل منطقة تصل
إلى نحـو 40000 دونم، وأقـرب نقطـة في هذه المـساحـة للمـدينـة القـديمـة تقع في مـنتصـف شارع

مأمن الله، وتحديداً في نقطة التقائه بشارع الملك داود.
أما القدس الشرقية التي تـشمل كامل البلدة القديمة، فـأصبحت تحت سلطة المملكة الأردنية
الهاشمـية، حيـث قامت المـملكة الهـاشميـة بتوسـيع حدود بلـدية القـدس التي خضـعت لسيـادتها،
لتضم مـناطق من وادي الجـوز وسلوان وجبل الـزيتون والـشيخ، جراح بـمساحـة إجمالـية تصل إلى

حوالي 6000 دونم.
في السابع من حـزيران 1967، أتمت إسرائيل احتلال الجـزء الشرقي من مديـنة القدس، الذي

القدس بين التهويد والمواجهة*

المحامي أحمد الرويضي

* تستند الورقة إلى الخطة القطاعيه التنمـوية للقدس الشرقية للأعوام 2010-2013، والتي أعدتها وحدة القدس
في ديوان الرئـاسة الفلـسطينيـة وصدرت في نهايـة العام 2009، حيث أشرف معـد الورقة على إعـداد الخطة مع
فـريق عمل مـتخصـص وخبراء مختـصين في القـطاعـات المختلفـة. علماً بـأن البـاحث معـد الورقـة شغل رئـيس

وحدة القدس في ديوان الرئاسة.
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كان واقعـاً تحت الحكم الأردني، وتـشكلت إدارة عسكـرية إسرائيليـة للمدينـة، وباشرت الـسلطات
الإسرائيليـة بسلـسلة من الإجـراءات العمليـة التي هـدفت إلى دمج شطـريّ المدينـة، فأزيلت بـوابة
مندلباوم التي كـانت نقطة العبور بين القدس الغربيـة والشرقية.  كما أزيلت الحواجز الأخرى التي
كـانت تفصل بين جـزئي المدينـة وأمتدت على طـول "الخط الاخضر"، الذي أفـرزته إتفاقيـة الهدنة

التي وُقِّعت بين المملكة الاردنية الهاشمية وإسرائيل في نيسان 1949 .
وبتـاريخ 11 حـزيران 1967 إجـتمعت الحـكومـة الإسرائيلـية لـوضع القـالب الـقانـوني لضم
الـقدس الـشرقيـة وفقـاً للـقانـون الإسرائيلي، وتـم ذلك خلال أسبـوعين أو أكثـر قليلًا، إذ صـادقت
الحكـومـة الإسرائـيليـة على ثلاثـة مـشـاريع قـوانـين بتـاريخ 25 حـزيـران 1967، وأجــري إحصـاء
للسكان في المناطق الـتي تقرر ضمها بتـاريخ 26 حزيران 1967، وأقر الـبرلمان الإسرائيلي مشاريع
القـوانـين الثلاثــة بتـاريخ 27 حـزيــران 1967، وبتـاريخ 28 حـزيـران 1967 صـدر مـرسـومـان
حكومـيان بموجـب القوانين الجديـدة حدد أحدهـا حدود المنطقـة التي جرى ضمهـا، ومكّن الثاني
بـلديـة القـدس الغـربيـة من بـسط نـفوذهـا على المـنطقـة الجديـدة، وتم حل المجلـس البـلدي وأمـانة

القدس بتاريخ 29 حزيران 1967 .
ركزت السيـاسات الإسرائيليـة على إبقاء نـسبة الفلـسطينيين في المـدينة بـما لا يتجاوز % 28 من
مجمل سكانهـا في شقي المدينـة، إستنادا إلى الخـلاصات التي وصلـت إليها )لجنـة جافنـي( الوزارية
الإسرائيلـية التي شـكلتها الحكـومة الإسرائيليـة في العام 1973، والـتي درست الزيـادة الفلسطـينية
للسكان بفعل ضم أحياء جديده للقدس بـعد العام 1967 والنقص في عدد اليهود فيها. موضوع
النسـبة السكـانيه الفلسطـينية والـزياده فيه، دفع إسرائيـل الى وضع مخطط هيكلي جـديد للمـدينة في

العام 2000 هو )مخطط القدس 2000(، ومن جملة ما يهدف إليه هذا المخطط ما يلي:
"في سنـة 2020 متوقع أن يكـون تعداد سكان القـدس 947 ألف شخص، منهم 589 ألف
يهود ) % 62.2(  و 358 ألف عـرب وآخر  ) 37.8 %(، يجـب القول أن الـتوقعـات تبـين تراجع
كبير للأغلبـيه اليهوديـة في القدس. ومعظـم الزيادة الـسكانيـة المتوقعـة حتى سنـة 2020 هي لدى
السكـان العرب. الطـموح السـياسي للمحـافظة على نـسبة  70 % يهـود مقابل 30 % عـرب لا تبدو

أنها واقعية بناء على نتائج التوقعات، دون حدوث تدخل تخطيطي وسلطوي". 
يـكشف مـا ورد في المخـطط الهـيكلي 2000 للقـدس، الهــدف الإسرائيلي من الـسيـاسـات التي
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تـستهـدف الوجـود الفلـسطـيني في القـدس، ومن أهمه تـقليص عـدد الفلسـطينيـين في المديـنة وبـناء
مـزيـدٍ مـن المسـتعمـرات والأحيـاء اليهـوديـة الجـديـدة الـتي تحقق أغلـبيه يهـوديه مـطلقه، خـاصـة في

القدس الشرقية.
التهويد  بقالب قانوني "إسرائيلي":

1- بــدأت إسرائـيل في المــراحـل الأولى من الإحـتلال بـتكــريـس احـتلالهــا للأرض وضـمهــا،
وبدأت بـالإخضـاع الفعلي للمـواطنين والأرض للقـوانين والمصـالح الإسرائيليـة. ولإتمام إخـضاع
وتبعيـة القدس  للقانـون الإسرائيلي، صدر بتـاريخ 11 حزيران 1967 قـرارا حكوميـا ضم بموجبه
القـدس الشرقية الى إسرائيل، وشكل لجنـة وزارية لتصوغ الغطـاء القانوني الإداري لذلك، وفي 27
مـن الشهـر ذاته، أقـرت إسرائيل سريـان قـانـون قضـاء وإدارة إسرائيل على القـدس )قـانـون معـدل
لقانون أنـظمة السلطة والقضاء )رقم 11( لسـنة 1967(، ثم في 27 من الشهر ذاته أيضا تم بسط
نفوذ البلـدية الإسرائيلية على القـدس )قانون معدل لقـانون البلديـات )رقم 8( لسنة 1967(.  ثم
في  1968/8/14  تم سن قانون تسـويات قضائيـة وإدارية لسنة 1968، وجـاء هذا القانون كما
يـفيدنـا الشرح المـرفق بمـشروع القانـون مكملا لقـانون تعـديل أنظمـة السلـطة والقـضاء )رقم 11(
لـسنـة 1967 الـذي وضع الأسـاس القـانـوني لسريـان القضـاء والإدارة الإسرائليـيين على القـدس
الشرقيـة، وجاء قانون عام 1968 )والذي جـرى تعديله وصدوره في نص مدمج في العام 1970(

ليرتب ويؤمن إنتقال المنطقة التي جرى ضمها وسكانها لتخضع للقانون الإسرائيلي .
2- بعد الـضم الإسرائيلي للقـدس الشرقيـة، أجرت الحكـومة الإسرائـيلية إحـصاءا للمـواطنين
الفلـسطـينيـة في هـذه المـدينـة تمخـض عنه تـسجيل 66000 فـلسـطيـني يقـطنـون الـشطـر الـشرقي،
44000 منهم يقطنون فيما كان يطلق عليه إسم القدس الشرقية قبل حرب العام 67، أما ما تبقى
أي الـ 22000 فـلسطيني فكـانوا يقطنـون بقية المنـاطق التي تم ضمهـا بعد الحرب.  وتبـدأ المشكلة
القـانونـية لمـواطني القـدس، من النظـرة الاسرائيليـة القانـونيـة اليهم، والـذي تظهـر جليـا من خلال
تــطبـيق قــانــون الإقــامــة الـــدائمــة لعــام 1952، وتعـــديلاته في العــام 1974، إذ تعـتبر إسرائـيل
Citizens في دولـة إسرائيل ولـيس مـواطنين Residents الفلـسطيـنيين المقـيمين في القـدس مقـيمين

وبالتالي ليس لهم أي حقوق في مجال المواطنة وإنما عليهم التزامات الإقامة.
3- أعلـنت إسرائيل منـذ  27 حزيـران العام 1967 بـأن المنطقـة الجغرافيـة التي تـشمل حوالي
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71000 دونم من أراضي القـدس الشرقيـة والضفة الغـربية المـحيطة بهـا بأنها جـزء من منطقـة نفوذ
بلـديـة القـدس الاسرائـيليـة وجـزء لا يتجـزأ من أراضي دولـة إسرائيل. هـذا الإعلان يحمل بـطيـاته
الصبغة القانونية لفرض سيادة الحكـم الإسرائيلي في هذه المنطقة لتصبح خاضعة بالكامل وبصورة
مطلقة للإدارة والقـانون الإسرائيليين. الـنتيجة القـانونية لـذلك هي بأن القـانون الوحيـد الذي يتم
تطبيقـة بالقـدس الشرقيـة هو القـانون الإسرائـيلي والإدارة الوحيـدة التي تـكون بيـدها زمـام الأمور
والسلـطات المطلقـة بالقـدس الشرقيـة هي الإدارة الإسرائيلي.  بهـذا أصبحت القـدس الشرقيـة وفقاً
للقـانون الإسرائيلي تخضع للقـانون والإدارة الإسرائيلية، المـرجعية الوحـيدة للممارسات والإدارة في

القدس الشرقية هي القانون الإسرائيلي المحلي.
4- أصبحـت المؤسسات الإسرائـيلية هي المسـؤولة الوحيـدة عن الخدمات في القـدس الشرقية
وأصبحت جميع الأمـور المدنية والأخرى مـرجعيتها أذرع الحكم الإسرائيليـة. كذلك إعتبر القانون
الاسرائيلي بـأن إسرائيل صـاحبـة سيـادة مطلقـة بالمـحاكـم والإجراءات الـقانـونيـة،  وأن كل قضـية
كـانـت معلقـة قبل 5 حـزيـران 1967م سـيتم الـنظـر بهـا في المحـاكم الإسرائـيليـة حـسب القـانـون

الإسرائيلي.
5- تـطبـيق سلـسلـة مـن القــوانين لمـصــادرة الاراضي والعقــارات في القــدس أهمهـا:  أنـظمـة
الطوارئ لسنة1945، قـانون الغابات لـسنة 1926، قانون أراضي المـوات - البور- لسنة1921،
قــانــون تـســويــة الأراضي لــسنــة 1928، قــانــون وضـع اليــد على الأراضي في حــالات الـطــوارئ
لـسنـة1950، قانـون أملاك الغـائبين لـسنـة 1950، وقانـون سلطـة التطـوير سـنة 1950، قـانون
استملاك الأراضي و التعويض سنـة1953، وقانون صندوق أراضي إسرائيل لـسنة1953، قانون
وضع الـيــد المــؤقـت سـنــة 1956، قــانــون تقــادم الــزمـن سـنــة 1958، قــانــون أراضي إسرائـيل
سنـة1960، قانون الأراضي سـنة 1961، قانـون تسويـة الحقوق في الأراضي سنـة1919 و قانون

الاستيطان الزراعي سنة 1967 . 
6- المخطـط الهيكلي )القـدس 2000(:  بـادرت بلـديـة القــدس الإسرائيليـة الى إعـداد مخـطط
هـيكيـلي جديـد للـمديـنة، وهـو ما يـعرف بـمخطـطط )القـدس 2000( ويعـرف بين العـامة بـاسم
)مخطـط 2020(، والذي تـم إعداده بـموازاة إعـداد مخطـط لواء القـدس الإسرائيلي، والـذي يشمل
حدود بلديـة القدس  حسب التـعريف الإسرائيلي. وقد صـادقت اللجنة اللـوائية للتخطـيط والبناء



150

في مــدينــة القــدس على هـذا المــشروع في صيغـته الاولى في  أيلـول2008، ثـم تم تعــديل المخـطـط
حسـب قرار اللجـنة اللـوائيـة واعداده للايـداع في ايار 2009  . ولم يقـر هذا المـشروع نهائـيا بـسبب
رفض وزيـر الداخليـة الحالي( ايلي يشـاي( المصادقـة عليه، والسبـب كما اشيع، هو اعـتراض الوزير
على المـسـاحـات المخـصصـة للـبنـاء العـربي، رغـم قلتهـا، يـسخــر مخطـط القـدس 2000 الأدوات
الـتخطـيطـيه من أجل الأهـداف الـسيـاسيـة الاستـيطــانيه في القـدس، فمـثلا بين أهـداف سيـاسـة
الـتطـويـر كما جــاء في التقـريــر رقم 4 لـ "المخـطط المقـترح وسيـاسـات الـتخطـيط" حـددت بلـديـة

القدس ما يلي:
" توازن ديمـوغرافي "بنـاء على قرارات الحـكومة" هـذا الهدف. كما عـرضته بلديـة القدس وتم
تبنيه في إجتماعـات الحكومة حول الموضوع. يتوخى الحفاظ على نسبة 70% من اليهود مقابل %30
من الـعرب. تـوقعـات السـكان، أسـوة بتـلك التي عـرضت في أطـر أخرى تـشير الى ان الهـدف غير
قـابل للتنفيذ في الفترة المرئية. وأن الاتجـاهات الديموغرافيه منـذ أواخر سنوات الـ 60 تبعد القدس
عن الهــدف المقــرر. منـذ بـدايــة سنـوات الـ 90 لا يـوجــد في القـدس نــسبـة 70%-30% بــشكل

مستمر". 
فالهدف المركزي للمخطط المذكور هو تحقيق التوازن الديموغرافي، ومع ذلك، ويتضمن تنفيذ

المشروع الهيكلي الجديد للقدس  تحقيق مجموعة من الاهداف ومنه:
أ - تكـريس مـدينـة القدس بـاعتبـارها  "عـاصمـة دولة اسرائـيل الموحـدة ومديـنة العـالم"، ويجري
التعـامل مع القـدس العربـية كجـزء لا يتجـزأ من المـدينـة، بحيـث يجري تـثبيت ضـمها والحـاقها
بالقـدس الغربية، عـن طريق محو أي أثر للـخط الاخضر، وجعل أية عمليـة للفصل بين القدس

الغربية والقدس العربية عملية اشبه بالمستحيلة.
ب- تقليل عدد سكان القدس العـرب بحيث لا يتعدى نسبة ال % 30 من سـكان المدينة الموحدة

)بالتعريف الاسرائيلي(. 
> تحديـد الاراضي الفلسـطينيـة المؤهلـة للتـوسع السكـاني الفلسـطيني كـاراضٍ خضراء مفتـوحة او

كمحميات، او متنزهات )مثل حي البستان ووادي حلوة وجيل المكبر وجبل الزيتون(.
> زيـادة المسـاحات المـخصصـة لبنـاء المسـتوطـنات، ان كـان ذلك عن طـريق توسـيع المسـتوطـنات
القائمة على حساب الاراضي الفلسطينية - في القدس العربية- او زيادة عدد البؤر الاستيطانية
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داخل التجمعـات السكـانيـة الفلسـطينـية. )الحـديث يجـري عن بنـاء 62 الف وحدة اسـتيطـانيه
حتى العام 2030(

> تقليل عدد سكان البلدة القديمة في القدس بذريعة تخفيف الكثافة السكانية فيها.
> تحديد المـساحة المحيطة بالـبلدة القديمة من القدس، بـإعتبارها حدود المدينـة التاريخية، يتم الحد

فيها من البناء العربي ويتم إستغلالها عن طريق إقامة 9 حدائق عامة.
> الإشــارة الى جــزء كـبير مـن المبــاني العــربيــة  )من 15.000 الى 20.000 بـيت( كـمبــان غير
حاصلة عن تراخيص للبناء، وتثبيت خطر الهدم عليها، وذلك تحت شعار " شرعنة" البناء "في

القدس.
ج - تـطويـر شبـكة الـطرق والمـواصلات بهدف ربـط المسـتوطـنات في الـقدس العـربيـة مع بعـضها
البعـض من جهة، ومع الشـطر الغربي مـن جهة اخرى )خـط القطار الخفيـف على سبيل المثال(،

بالاضافة الى كونها اداة تحد من توسع القرى والتجمعات العربية.
د - الـتخطيـط لتحضـير البنـية الـتحتيـة لتطـوير المـركز الـتجاري الـرئيـسي والمنطقـة الصـناعـية، )في
الشطر الغـربي من المدينة(، بهـدف استجلاب وتشجيع الـصناعات المـتطورة المنتجـة والمندمجة في

لعبة العولمة.
ذ - تعزيز مكانة القدس كمدينة سياحية عالمية.

ر - تحـديد المناطق الخضراء والمـفتوحة على كل المسـتويات، القدس الكـبرى والاحياء والتجمعات
السكنية.

بالنـظر إلى تطبيق القـوانين الإسرئيلية على القـدس الشرقية بعـد ضمها، فلم يكـن أمام المواطن
المقدسي الفلسطيني بدا، إلا متابعـة قضاياه أمام المحاكم المحليـة "الاسرائيلية، المختلفة دفاعا عن

حقه بالوجود والدفاع عن عقاره في القدس من الهدم أو المصادره.
موقف القانون الدولي من الإجراءات الإسرائيلية:

فـيما يـتعلق بـالقـانـون الـدولي،  فقـد وقعـت الضفـة الغـربيـة )بـما فيهـا القـدس الـشرقيـة( تحت
الاحتلال الإسرائيلي منـذ عام 1967، ويعتـبر مبدأ الاحتلال المـؤقت هو مـبدأ أساسي في الـقانون
الــدولي، ومقبــول - من بـاب الإعلان - مـن قبل إسرائـيل حيـث يمـنع على الـدولـة الُمـحتلـة خلق
حقائق ثابتة في الأرض المـحتلة. ويرى القانـون الدولي بقوة الاحتلال سلـطة مؤقتة، يـسيطر عليها
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كـوصي، إلى أن يتم التوصل لتسوية نهائية. وبناء مستوطنات مدنية أو مصادرة عقارات وهدمها أو
تغير القـوانين  في هـذه الأرض لصـالح  الـدولـة المحتلـة أو سكـانهــا، يتنـاقـض مع المنع الجـوهـري

لوضع حقائق ثابتة في المنطقة الخاضعة للاحتلال. 
وتمـنع اتفاقـية جنـيف الرابعـة الدولـة المحتلـة من نقل سكـانها المـدنيين إلى المنـطقة المحـتلة، ولا
ينـطبق هـذا المنـع على منع طـرد المـدنيـين أو نقلهـم رغماً عـنهم فـقط، بل يـمنع الـدولــة المحتلـة من

تشجيع أو مساعدة مواطنيها المدنيين على الانتقال للسكن في المنطقة المحتلة .  
والمنع الجـارف لا يحدد نوعـية ملكيـة الأرض، فمنع بنـاء مستـوطنات أو وضع اليـد على عقار،
يـسري على الأرض ذات الملـكيـة الخـاصـة والعـامـة )أراضي الـدولــة(. وتُعتـبر مصــادرة العقـارات
الخاصـة خرقـاً لبـنود أخـرى من القـانون الـدولي التي تفـرض على المحتل حمـاية الأملاك الخـاصة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن من واجب المحتل الدفاع عن الأملاك العامة، عكس ما تقوم به إسرائيل
من خرق للقانون الدولي بواسطة بناء مستوطنات على أراضي الدولة، ومصادرة للأملاك العامة. 

وعلى الـرغم من الـضم الإسرائيلي للـقدس وتـطبيق القـانون الإسرائـيلي عليهـا، إلا أن ذلك لا
يغـير من حقيقـة كون القـدس مديـنة محـتلة شـأنها شـأن باقـي الاراضي الفلسـطينيـة المحتلـة نتـيجة
لحـرب حـزيـران العـام 1967، وطـالمـا أن الحـديـث عن أرضٍ محتلـة فـإنه يتعـين خضـوعهـا لقـانـون

الإحتلال الحربي، الذي تحكمه قاعدتان:
1- عدم جواز ضم إقليم العدو خلال الحرب.

2- يـتحـدد نـطـاق الاحـتلال الحـربي بـإقــاليـم العـدو الـتي انـسـحب مـنه فقـط بعـد هـزيـمتـنه
العسكرية.

ويـترتب على هـاتين القـاعـدتين، إنه لا يجـوز لـسلطـات الإحتلال تغـيير القـوانـين السـائـدة في
الأقاليم أو الإعتداء على حقوق الأهالي وممتلكاتهم. 

وبما أن إسرائيل قـوة محتلـة، فإن قـيامهـا بإصـدار التشريعـات يحب أن يكـون لمصلحـة الشعب
المحتل )المقـدسيـون(، لكن الملاحـظ وهو )مـا سيتم تـناوله في المـبحثين التـاليـين( أن جملة القـوانين
التـي أقرتهـا إسرائيل للتـطبيق على المقـدسيين وعقـاراتهم وممتلكـاتهم وحيـاتهم الـيومـية، إنـما جاءت

لهدف تعزيز الاحتلال وتقليص الوجود الفلسطيني العربي في القدس.
كما أن إسرائـيل لا تستـطيع أن تغير مـن الواقع القـانوني في القـدس إستـناداً إلى اتفـاقيـة جنيف
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الرابعة، واتـفاقية لاهاي، مع الأخذ بالاعتبار احترام قـرارات الشرعية الدولية، المتمثله في القرارات
العـديـده الـتي صـدرت عن الأمـم المتحــده بخصـوص القـدس، وهـو مـا سنـتنـاوله بــالتفـصيل في
الفصل الثـاني والذي سـنتناول مـن خلاله أيضاً، بـشكل موسـع، مسؤولـية إسرائيل كـدولة احتلال

للقدس.
آليات المواجهة المقترحة:

حتى نـستطيع وضع خطـة متكاملـه تستند إلى شراكـة بين أدوات العمل المختلفـة على المستوى
الرسمـي والشعبي والدولي، فإنني سأبـدأ بتحديد الموقف الفلسـطيني الرسمي من القدس، والذي
من خلاله يجـري تحديـد الرؤيـة التنمـوية القـطاعـية كخـطة صـمود في ظل الإجـراءات الإسرائيلـية
الحالية وباعـتبار القدس تحت الاحتلال. ثم تقديم اقـتراحات لآليات مواجهة محليـة وتنموية توفر
أسس المحافـظة على النمـو الديمـوغرافي الفلـسطيني في القـدس لمواجهـة التهجير من نـاحية ودعم
وتطويـر المؤسسـات التنمـوية في القطـاعات المخـتلفة من نـاحية ثـانيه، مع استخـدام أدوات تعتمد
على القانون الـدولي بدلا من إستمرار الاعتماد على القانـون الإسرائيلي ومحاكم الإحتلال كمرجعية

في القضايا المختلفة.
أولا: الموقف الفلسطيني الرسمي من القدس:

يتلخص المـوقف الفلسطيـني حيال القـدس باعتـبارها جـزءاً لا يتجزأ من الأرض المحـتلة عام
1967، وإن القدس الشرقية هي عاصمة الدولـة الفلسطينية العتيدة. وبناء على قرار مجلس الأمن
242، والقـانـون الـدولي، فـعلى إسرائيل الانـسحـاب مـن الأراضي المحتلـة كـافـة بـما فيهـا القـدس
الــشرقيــة.  ويتــوجب تـرسـيم حــدود القـدس الــشرقيــة وفقـاً لحـدود عــام 1967، كما كـانـت قبل
الاحتلال، وذلك على امتداد 6.5 كيلومتر مربع، وبضمنها البلدة القديمة.على أن تكون القدس
مـدينة مـفتوحـة دون معوقـات تحدّ من حـرية الحـركة فـيها أو إمكـانية الـوصول إلـيها. ومـن منطلق
الاعتراف بهـا كمـركـز للـديـانـات التـوحيـديـة الـثلاث، يفترض أن تـشكل المـدينـة مـركـزاً للتعـدديـة

والتعايش السلمي.
يتنـافى إنكـار القـدس الشرقـية كـعاصـمة لـلدولـة الفلـسطـينيـة مع حق الفلـسطيـنيين في تقـرير
المـصير، كـما أنه يــزيــد مـن تبـعيـتهـم للــسيــاســات الإسرائيـليــة الـتمـييــزيــة التـي تقــوض مـن حق
الفلسطيـنيين بالعيش بكـرامة واحترام وباستقلال سـياسي، ومع تواصل إقليمي وسـيادة في المدينة.
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كما تـقوض هـذه السـياسـات حق الفلـسطيـنيين في حـرية الـتنقل، والعـبادة والـوصول إلى الأمـاكن
الـدينـية في داخل القـدس، التي هـي جزء لا يـتجزأ مـن الهويـة الفلسـطينـية العـريقة عـراقة تـاريخها

الفلسطيني القديم والمعاصر.
ومنـذ الاحتلال الإسرائـيلي للمـدينـة، التـزم الفلـسطـينيـون بمقـاطعـة فعليـة لـلنظـام الـسيـاسي
الإسرائيلي، لا سيما البلديـة، فلم يحصل السكان على المـواطنة الإسرائيلية، بل حـافظوا على الجنسية
الأردنيـة، وهم يحـملون فقـط صفة "الـسكان الـدائمـين" في القدس.  ومـنذ كـانون الـثاني مـن عام
1969 ، سُمح للـفلسـطيـنيين القــاطنين في القـدس الـشرقيـة بـالـتصــويت في الانتخـابـات البلـديـة
للقــدس، غير أن أقـليــة قلـيلــة فقـط مــارست هــذا الحق )نــسبـة لم تـتجـاوز 2 % في الانـتخـابـات
الأخيرة(. وعلى نحـو مشـابه، لا يترشح الفلـسطـينيـون من الـقدس الـشرقيـة لانتخـابات المـجلس
البلدي. وقـد استمرت المقاومة الفلـسطينية بشكل فعـال منذ عام 1967 ضد الـسيطرة الإسرائيلية
غير المـشروعة على القدس الشرقية. غير أن الحـظر الإسرائيلي على إقامة مؤسسـات وطنية فلسطينية
في القدس الـشرقية وإغلاق العـديد مـن المنظمات الأهليـة والمنظمات القـاعديـة، إضافـة إلى الحظر،
ووضع القيـود، على عـمل الهيئـات الـوطنيـة الفلـسطـينيـة التـي تعمل كـممثلـة للـفلسـطينـيين، مثل
منظمة التحـرير الفلسطـينية والسلطـة الوطنية الفـلسطينية، مـا أضعفها سياسـياً إلى حد الشلل عن
تمثيل الفلـسطينيـين في القدس الشرقـية. الأمر الـذي يتوجب تقـوية العلاقـات مع الهيئات الـوطنية
والمـشاركـة الفـاعلـة في جهـودها الـراميـة لتحقيـق الحريـة والاستقلال، وكما هـو معـروف، فقـد باشر
الفلـسطـينيـون منـذ عـام 1967 تصـديهـم للاحتلال بـاستراتـيجيــات متنـوعـة بضـمنهـا المقـاومـة،

والصمود والتصدي، والبناء، وأخيرا المفاوضات.
وفي عـام 1993، تــوصلـت منـظمــة التحـريــر الفلـسـطيـنيـة إلى قـرار الــسعي إلى الاسـتقلال
الفلسـطيني من خلال المفـاوضات، وبنـاء عليه وقعت منـظمة التحـرير الفلـسطينـية وإسرائيل على
عدد من الاتفـاقيات في الفترة مـن 1993 - 1999  والمعروفة مجتـمعة باسم "إتفـاقيات أوسلو".
لت المفـاوضات حـول مكـانة الـقدس إلى مـفاوضـات الحل الـدائم، وكما نـص عليه إعلان وقـد أُجِّ
المبادئ لترتيبات الحكم الـذاتي المرحلي، فإن القدس )بشطريهـا وليس فقط القدس الشرقية( تخضع

لمفاوضات الوضع النهائي.
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ثانياً: الرؤية الفلسطينية للقدس الشرقية: 
وتتلخص هذه الرؤية إستنادا إلى الخطة القطاعية التنموية التي أعدتها وحدة القدس في ديوان
الـرئاسـة الفلسـطينـية في العـام 2010 وصادق علـيها الـرئيـس كخطـة تنـمويـة فلسـطينـية لـلقدس

الشرقية بما يلي:
"القدس مديـنة عربيـة عالمية بهـوية فلسـطينية. تكـتسب القدس عـزتها وفخرهـا نظرًا لـتاريخها
وتـراثهـا ولأهمـيتهـا الــدينيـة والـروحـانيـة المـركـزيـة لجـميع الأديـان الـسماويــة، وهي تتـسم بـالحيـويـة
والـنشاط، وتساهم في الـتطور الإنساني والتنـوع الحضاري والثقافي المحلي والعـربي والعالمي، جذابة
للحيـاة والعمل والاسـتثمار فيهـا لما تحـتويه من بـنية تحـتية ومـؤسسـية إقتـصاديـة واجتماعيـة وصحية

وتعليمية وثقافية وسياحية وترفيهية مميزة ومستدامة تليق بعاصمة دولة فلسطين العتيدة" .
أهداف الخطة الفلسطينية - بعيدة المدى:

1- القدس هي عاصمة دولة فلسطين.
2- القدس عاصمة روحية نظراً لأهميتها الدينية والتاريخية.

3- تقوية الرابط ما بين القدس ومحيطها الفلسطيني.
4- تعزيز الظروف الاقتصادية والحياتية للفلسطينيين في القدس.

5- تعزيز الصمود الفلسطيني في القدس الشرقية.
الأهداف العامة للخطة الإستراتيجية للتنمية القطاعية:

انـسجـامـاً مع الـرؤيـة والأهـداف الفلـسـطيـنيـة أعلاه، تـسعــى الخطـة الإستراتـيجيـة للـتنـميـة
القطاعية لتحقيق مجمل الأهداف الآتية:

1- تحسين الظروف الحياتية للمقدسيين في المدينة.
2- حماية مخـتلف المؤسسـات الوطنيـة العاملـة في القدس، وتقـوية دورها، وتـوسيع مشـاركتها في

المجتمع.
3- إنعاش الاقتصاد الفلسطيني في القدس الشرقية وتطويره.

4- زيادة قدرة القدس على استيعاب العدد الأكبر من المقدسيين الفلسطينيين.
5- حماية حقوق الفلسطينيين في القدس الشرقية وهويتهم.

قـدرت الخطـة احتيـاجات القـدس القطـاعيـة خلال الفترة مـا بين 2010 وحتـى العام 2013
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بمبلغ إجمـالي يصل الى 428 مليون دولار. وقـدم تم تسويـق الخطة في مؤتمـر سرت ولدى المنظمات
العربية والإسلامية الداعمه، ولدى الجهات المانحة الدولية.

إن توفير الموازنات المالية اللازمة لتنفيذ الخطة من شأنه تحقيق الاهداف أعلاه.
ثالثا: الإقتراحات الممكنة:

1- على مستوى دعم المواطن:
> دعـم المواطن الفـلسطيـني بشتـى الأسالـيب القانـونية المتـاحة من أجـل الحفاظ على رخصـة بقائه في
الـقدس. ضمـن هذا النـشاط تـندرج عمـليات الـتوعيـة لكامل أفـراد المجتمـع على المكانـة القانـونية
للـسكـان الفلـسطيـنيين في القـدس الشرقـية. كـذالك ينـدرج ضمـن هذا الـنشـاط العمل على شرح
الإجراءات والخطـوات التي يجب اتخاذها أو الامتنـاع عنها من أجل الحفاظ على الهويـة الفلسطينية
التـي تعتـبر رخصـة الإقـامـة في القـدس. في هـذا المـضمار يجـب أن يكـون دعـم واسع للإجـراءات

القانونية التي من شأنها الحفاظ على وجود الأفراد والعائلات في القدس ومنع تشتيتهم منها.
> الـعمل عـلى القيــام بمــسح سكــاني فلـسـطيـني في القــدس والقيـام بـالإحـصــاء داخل الأحيـاء
الفلسطينية التي تقع داخل جدار الفصل وخارجه، لدراسة أعمق حول تأثير جدار الفصل على

المواطن المقدسي.
> العمل دبلوماسـياً لتغيير المكانـة القانونية للـمواطنين الفلسطـينيين في القدس الشرقيـة باعتبارهم

أهل البلاد وأصحابها.
> الـعمل  دبلوماسياً للـحفاظ على الحيز الجغرافي للقـدس الشرقية كحيز فلـسطيني عربي له صبغته

ووحدته الجغرافية والقومية والاجتماعية الخاصة.
> الـعمل قانـونياً ودبلـوماسـياً للحـفاظ على البـناء الفلـسطيـني ليبقـى لكل عائلـة فلسـطينيـة مأوى

داخل حدود القدس الجغرافية .
> دعم جميع الأنـشطة الـقانونـية والدبـلوماسـية والتي مـن شأنها الحـد من سياسـات التهجير وهدم

البيوت.
> العمل دبلومـاسياً وسيـاسياً وقـانونيـاً لتوفير الخـدمات اللازمـة للمجتـمع الفلسطـيني في القدس

الشرقية بإعتباره مجتمعاً واحداً وليس مجرد أفراد فقط.
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2- على مستوى التنمية والقطاعات:
فيما يـتعلق بتفعيـل الخطة القـطاعيـة لدعم القـدس )التنـمية في القـدس الشرقـية وخطـة التنـمية

الاستراتيجية القطاعية 2013-2011(:
> ضرورة تخـصيص الأمـوال الكـافيـة للقـدس عبر المـوازنة الـعامـة للسلـطة الـوطنيـة الفلسـطينـية،
وكذلك فيما يخص التمـويل الخارجي بشكل يتنـاسب مع عدد السكان ووضع المـدينة كعاصمة،

حسب ما جاء في قانون العاصمة.
> العمل على إيجاد آلـيات لتجنيد الأموال محلياً وتحديد دور كل من القطاع الخاص والقطاع العام

في ذلك.
> ضرورة وضع آليـات فعالـة للتنسـيق مع المانحين بـما يخص القدس وتحـديد دور كل من مـؤسسة

الرئاسة ومؤسسات السلطة )بالأخص وزارتي التخطيط والمالية( في العملية التمويلية.
> تـعزيز الشفـافية والعدالـة في توزيع الموارد المـالية مع ضرورة  وجود آليـة مراقبة للإجـراءات المالية

الخاصة بالقدس.
> ضرورة تطوير آليات تمويل تأخذ بعين الاعتبار التعقيدات السياسية والقانونية في القدس. 

3- على مستوى الجوانب المؤسسية والتنظيمية:
> التأسيس على الأرض للعمل المستمر في القدس من خلال إنشاء أوسع شراكة ممكنة بين القطاع
العام والخـاص والأهلي، وبالتركيز على صـيانة وتفعيل وتقويـة المؤسسات المقدسـية وتشجيع بناء
التآلفات والشبكات القطاعية فيما بينها، وتعزيز وتنظيم العمل الطوعي وعمل اللجان الشعبية.
> يجـب ضمان وجــود نظـام مـؤسـسي فـاعل وأدوار ومهـام واضحـة ومحـددة لكـافـة الأطـراف ذات
العلاقـة وعلى كافـة المسـتويـات ومن ضمـنها الـوزارات ومؤسـسات الـسلطـة المختـلفة، وتحـديد
صلاحيـاتهــا ومسـؤوليـاتهـا وضمان تكـاملهـا وعـدم تعـارضهـا بحيـث يتم الـفصل مـا بين المهـام

والصلاحيات التخطيطية والرقابية والتنفيذية.
> ضرورة وجــود آليـات وإجـراءات واضحـة وعـمليـة للـتنـسيـق والتعـاون الفعــال والتكــاملي بين
المــؤسسـات ذات العلاقـة وعلى كـافـة المـستـويـات، وتحـديــد دور القطـاعــات المختلفــة: القطـاع
الخـاص، القطـاع الأهلي، والقطـاع العـام، على أن تشـتمل على آلـيات محـددة لتبـادل المعلـومات

والخبرات.
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> ضمان وجود نـظام إداري داخلي فـاعل للمـؤسسـات ذات العلاقة يـضمن سهـولة وسرعـة اتخاذ
القرارات على المستويات المختلفة، سواء على المستوى الداخلي للمؤسسة الواحدة أو فيما بينها.

> يجب تـشـجيع مـشـاركــة أعضــاء من المجـتمـع أو ممثلـين عنـهم في القـرارات الـتي تـؤثـر علـيهم،
كتفـاصيل الخدمات المقـدمة أو في استعمال أراضٍ قريـبة من أماكن سكنـاهم وغيرها، وكذلك في

مراقبة العمليات التنموية في منطقتهم وتشجيعهم على المشاركة في تنفيذها.
> الاستفادة من خبرات المؤسسات الفلسطينية القائمة في أراضي 1948 .

> تعـزيـز العلاقـة مع المـؤسـسـات الأجنـبيـة الفـاعلـة في القــدس من خلال الـتنـسيق والـتخطـيط
والتنفيذ المشترك معها وبما يخدم ويرسخ الوجود الفلسطيني في القدس.

فيما يتعلق بالجوانب التنموية:
> إتـباع استراتيجـيات الصمـود والتصدي والـبناء بشـكل متناغـم ومتناسق، مـن خلال التركيز على
دعم صمـود الإنسـان الفلـسطـيني في القـدس، وتقليل الأعبـاء عليه، ودعـم وتقويـة المؤسـسات
المقدسـية والحفـاظ عليهـا، وتعزيـز دورها، والانـتقال تـدريجيـاً إلى مراحل مـتقدمـة من مـناهـضة
الـسيـاسـات والإجـراءات الإسرائـيليـة، على طـريق بنـاء وتــرسيخ دور القـدس كعـاصمــة فعليـة

للشعب الفلسطيني.
> لخـصوصـية وضع القـدس الحالي، فـإن أولويـة العمل ستكـون بالـتركيز على الـتنميـة داخل جدار
الـضم والتـوسع العـنصري، والتعـامل معه على أنه غـير قانـوني ومؤقـت، مع ضرورة الربـط المتين
بـالمحيـط المبـاشر خـارج الجـدار )المحــافظـة( ومع المحـيط الأوسـع )مجمل الأرض الفـلسـطيـنيـة

المحتلة( في سياق وظيفي وتكاملي.
> الـعمل قــدر الإمكــان على فـك الارتبــاط مع المـؤسـسـات الإسرائـيليــة وخلق وتقـويــة البــدائل

الفلسطينية الفاعلة.
> الالتزام ببناء شراكة إستراتيجية بين السلطة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مع ضرورة تفعيل

المشاركة المجتمعية وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية على جميع المستويات.
> موازنة المساعدات الإنسانية مع التدخلات التنموية من أجل توفير حلول مستدامة، مع ضرورة
دعـم الفئـات المهـمشـة والمـستـضعفــة والفقيرة ومحـاربـة الفقـر والـبطـالـة من جهــة، والتركيـز على
القـضــايـــا الاقتـصــاديــة ودعـم القـطــاع الخـــاص وتمكـينـه من لـعب دوره كـمحـــرك للإنعــاش
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الاقتـصادي، وخاصـة في القطاعـات التي تسـاعد على النمـو مثل السيـاحة والتجـارة والخدمات
وغيرها من جهة ثانية.

> تـفعيل دور الـشبـاب ومعـالجــة قضـايـاهـم وتفجير طـاقــاتهم الكـامنـة واستـثمارهـا لـكي يكـونـوا
مساهمين فاعلين ومبادرين في العملية التنموية داخل القدس.

> بـسـبب تـسـارع الأحـداث في القـدس، فــإنه من الـضروري العمل وبـشـكل حثـيث وسريع على
وضع الخطط وبلورة أولويات المشاريع والتدخلات وتنفيذها.

> تضـمين الخـطط والأولـويــات والتـدخلات الخـاصـة بـالقـدس مـا أمـكن في الخـطط الـوطـنيـة
الفلسطينية، وخاصة في "خطة الإصلاح والتنمية".
> فيما يتعلق بالعمل الشعبي والمواجهة الإعلاميه:

تفعـيل مشـاركـة المجـتمع المحلي في الـدفــاع عن قضـايـاه المختلفـة من خلال تـشكيل أطـر على
شكل لجان شعبيـة )من أمثلتها لجنة الدفاع عـن الأراضي والعقارات( وتوفير موازنات متلائمه مع

احتياجاتها.
ووضع خطـة إعلامية تـضمن كشـف الحقائق والتـوثيق وجمع الأدلة، وهـذا يتطلـب جهداً من

مؤسسات إعلاميه وحقوقية فلسطينية.
> فيما يتعلق بأدوات القانون الدولي:

بما أن الأمم المـتحدة قـد أقرت في العـديد من قـراراتها، بـأن القدس مـدينة محـتلة يـنطبق علـيها
قانـون الاحتلال الحربي، وقواعـد لاهاي، واتفاقيـة جنيف الرابعـة. فإننا نجمـل الخطوات الواجب

إتخاذها لصد الانتهاكات الإسرائيلية، وخاصة في مجال التخطيط والبناء وهدم المنازل، بما يلي:
> الاهتمام بإعـادة موضـوع القدس والقـضية الفلـسطينيـة مجدداً للأمم المتـحدة لضمان عـدم فرض
الاحتلال لما يراه من حلول وأسس لتسوية قضية القدس والقضية الفلسطينية. وبالتالي، إصدار
قرارات واضحـة وصريحة بتجـديد تـأكيد المجـتمع الدولي على الـوضع القانـوني للقدس كمـدينة
محتلة، ورفـض كافة الإجـراءات والممارسات التـي تقوم بها سلـطات الإحتلال الإسرائيلي لـتهويد

هذه المدينة وإلحاقها بإسرائيل.
> إثارة الفلـسطينيـين لموضوع التـزامات إسرائيل التـي قطعتها أمـام الجمعية العـامة بشـأن احترامها
لقرار التقـسيم وحق العودة والوضع القانـوني لمدينة القدس، وهي الإلتـزامات التي توقف عليها
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إعتراف الأمم المتحدة بـدولة إسرائيل. حيـث تم قبول عضـوية إسرائيل في الأمم المتحـدة بطلبها
الثاني بتاريخ 1949/2/24 بـعد تأكيد إلزاميـة كل من القرار رقم 181 والقرار 194 ووجوب

إحترامها وتطبيقها من قبل الأطراف المخاطبة بها، وعلى وجه التحديد الطرف الاسرائيلي.
> بالـرجوع إلى أحكـام ومبادىء قـواعد القـانون الـدولي العام ولأحكـام القانـون الدولي الإنـساني
الخاصة بالاحتلال الحربي، نجد تأكيد كـل المادة 146 من إتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 88 من
أحكـام بـروتـوكــول جنـيف الأول المكـمل لاتفــاقيــات جنـيف الأربع، على حق الأطـراف الـتي
تـضررت من اقـتراف الغير لجـرائـم دوليــة، بحقهـا في ملاحقـة الأمــرين بـارتكـاب هـذه الجــرائم
ومـرتكبيـها ومـساءلـتهم كمجـرمي حـرب أمام محـاكمـها الـوطنـية، كـذلك أكـدت على هـذا الحق
وضمنته أيضا المـادة 6 من ميثاق محكـمة نورمبرغ ".. ويسـأل الموجهون والمنظـمون والمحرضون
والمتـدخلــون "الشركـاء" الـذين سـاهمـوا في وضع أو تـنفيـذ مخـطط أو مـؤامـرة لارتكـاب إحـدى

الجنايات المذكورة أعلاه عن كل الأفعال المرتكبة...".
من هـذا المنطلق هـناك إمكـانيـة ملاحقة جمـيع الأشخاص الـذين غـيروا معالم الأرض المحـتلة
)القـدس( وهدمـوا المنـازل وصادروا العقـارات، إستنـاداً لقواعـد وأحكام قـانون الاحـتلال الحربي

وقواعد قانون النزاعات الدولية المسلحة.
> هنـاك دور المؤسسـات الحقوقيـة ومؤسسـات المجتمع المدني بـتوثيق الانتهـاكات، خاصـة المتعلقة
بـالأرض، وبــالتـالي الـتركيــز على المخـططــات الهيـكليـة الإسرائـيليــة للقـدس كـوسـيله لـتكـثيف
الاستـيطـان وممـارسـة سيـاسـة التهـجير للفلـسطـينيـين من القــدس. واستمـرار إصـدار التقـاريـر
والتـواصل مع المـؤسسـات الحقـوقيـة الـدوليـة ومـركبـات الأمم المتحـدة المختلفـة والشـخصيـات

القانونية الدولية.
تفعيل دور رجـال القـانـون، وخـاصـة المختـصين في مجـال القـانـون الـدولي، وإعطـاء الفـرصـة
لإبـداء الـرأي القـانـوني، خـاصـة في مجـال المفـاوضـات الـسيـاسيـة، حتـى تبقـى المـرجعيـة القـانـونيـة
وقرارات الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي هي المرجعية الأساسية لأية عملية تفاوضيه، وحتى
تكـون النتائج متوافقه مع البعد القانوني الذي يـضمن الحق، وخاصة في موضوع القدس ومواجهة
الفقـه القانوني الإسرائـيلي، الذي يحاول أن يجـعل من قضايـا القدس المختلفـة مجرد ملحق بـالقانون

الاسرائيلي وبمرجعية  المحاكم الإسرائيلية، وبشكل خاص  محكمة العدل العليا الإسرائيلية.


